الفصل الثالث................................................المجرورات

لأنها ليست في معنى الفعل المضارع فانما شُبّهتْ بالفاعل فيما عملتْ فيه"(1).
واستشهد الفرّاء على هذا بقول الحارث بن ظالم المريّ(2):

وما قومي بثعلبة بن سَعْدٍ
ولا بفزارة الشُعْر الرقابا(3)
فنصب (الرقابا) بـ(الشُعَرْ) وهي صفة مشبهة باسم الفاعل، وفاعلها ضمير مستتر فيها يعود على (قومي)؛ لأن (الشعر) مذكر وهو جمع اشعر، ويجوز أن يكون الضمير عائداً على (فزارة)؛ لأنه يروى (الشُعرى الرقابا) فالشعرى مؤنث أشعر، فتكون عائدة على فزارة، فهذا كقوله تعالى: " جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمْ الأَبْوَابُ "(ص/50)، فقد أجاز الفرّاء أن تكون (الابواب) منصوبة على المفعول به، وفاعل (مفتحة) ضمير مستتر يعود على (الجنات)، وهذا ما قصده بقوله: "على أن تجعل المفتحة في اللفظ للجنات وفي المعنى للأبواب"(4) وجاز هذا؛ لأن لفظ (المفتحة) مؤنث والجنات مؤنثة كذلك ، أما الأبواب فمذكر. ونصب (الرقابا) عند الكوفيين من وجهين : الأول: أنه منصوب بالصفة المشبهة، على أنه مفعول به أو شبهه، والثاني: أنه يجوز أن يكون منصوباً على التمييز وإن كان معرفة، اما البصريون فعندهم نصب (الرقابا) على انه شبيه بالمفعول فقط ولايجزون نصبه على التمييز(5). وقد رواه سيبويه بالروايتين معاً (الشعر الرقابا) و(الشعرى رقابا)"(6).
ومثل هذا ايضاً ، قول عديّ بن زيد(7):
مِن وليِّ أوْ أحني ثِقَةٍ
   والبعيد الشاحِط الدَّار(8)
فنصب (الدارا) بالصفة المشبهة (البعيد) وليس باسم الفاعل (الشاحط)؛ لان معنى البعيد يكون للدار فهو كالاية الكريمة السابقة، عند الفرّاء حين نصب الابواب بـ(مفتحة).

وقد أجاز الفرّاء أيضاً النصب بالصفة المشبهة وإن كانت مجرّدة من الألف واللام ؛ وذلك على نيّة أن تكون منونةً؛ لأن التنوين معاقبُ للألف واللام، واستشهد على هذا بقول النابغة الذبياني(1)
ونأخذ بعده بذُناب دَهَر

أَجبَّ الظهرَ ليسَ له سَنَامُ(2)
فنصب (الظهرَ) بالصفة (أجَبَّ) وهي مجرّدة من الألف واللام، فيكون النصب بها على نيّة التنوين فيها؛ لأنه معاقب للألف واللام، كما يكون الضمير معاقباً لهما، كقول الشاعر(3):

ما ولدتكم حيَّةُ بنة مالــك
   سفَاحاً وما كانت أحاديث كاذب

ولكن نرى أقدامنا في نعالكم
   و آنفُنا بين اللحى والحواجـب

فمعناه : "ونرى انفنا بين لحاكم وحواجبكم في الشبه"(4).
فلو لم يكن نوى التنون في (أجب) لكان مخفوضاً مع (الظهر) كما جاءت به رواية الشاهد الاخرى (اجبِّ الظهر). إلاّ أنّ النصب بالصفة المشبهة قليلُ والأكثر فيها أن تضاف الى ما بعدها، فقال سيبويه: "والإضافة فيه أحسن واكثر؛ لأنه ليس كما جرى مجرى الفعل، ولافي معناه، فكان هذا أحسن عندهم أن يتباعد منه في اللفظ كما أنه ليس مثله في المعنى في قوته في الأشياء، والتنوين عربي جيدُ"(5).
وجعل نصب (الظهرَ) في بيت النابغة، على أرادة التنوين في (أجب) وجعل هذا كثيراً في الشعر(6). وأكّدَ المبرد ذلك فقال: "...فإنما يقع التنوين في النيّة، ويخرج مخرج هذا ضاربُ زيداً وضاربُ زيدٍ،... ومن لم يرد التنوين خفض في هذين البيتين وما أشبههما"(1).
وكذلك فقد أجاز السيرافي النصب في (الظهرَ) على أرادة التنوين في (أجب) وإنما حذف التنوين منه لأنه لايتصرف والتنوين فيه يكون منوياً(2)، وذكر الانباري ثلاث روايات في (الظهر) بالنصب والجر، وتفرد برواية الرفع بجعله فاعلاً، أما نصبه فعلى التشبيه بالمفعول به(3).

وفسَّر الرضي نصب (الظهر) وما شابهه، تفسيراً يكاد يكون غريباً، فقال: "ينصب الظهر، وهو ضعيف لأنّ النصب في مثل اجب الظهر وحسن الوجه تواطئة لصحة الإضافة الى ذلك المنصوب"(4)، فكيف يكون النصب توطئة للخفض وهما مختلفان في المعنى والاعراب؟ ولماذا هذه التوطئة مع التمكن من خفضه مباشرةً من دون توطئة؟!.
وأجاز النحاة المتأخرون والمحدثون، في معمول الصفة المشبه، الخفض والنصب والرفع على حدٍ سواء، فالخفض على الإضافة، والنصب، إما على جعله شبيهاً بالمفعول به، ويصح جعله تمييزاً ايضاً إذا كان نكرةً، وإما الرفع، فعلى جعله فاعلاً لها(5). وفي هذا موافقة لمذهب الفرّاء والكوفيين أيضاً لأنهم ذكروا ذلك كله، كما سبق.
الخفض في الإستغاثة

لقد اشترط النحاة أن يكون حرف النداء في الاستغاثة هو (يا) وأن يكون المستغاث مجروراً لفظاً بلام الجر، منصوباً محلاً، لأنه يعدَّ من المنادى المضاف الواجب النصب(6).
وأجاز الفرّاء أن يكون حرف النداء في الاستغاثة غير حرف (يا) فأجاز مجيء لهمزة في الاستغاثة، كما أجاز في المستغاث الجر في اللفظ والمحل معاً، وإن لم يكن مضافاً الى ياء المتكلم، واستشهد على هذا القول الشاعر(1):
تزورونها أولا أزور نِساءكم
    ألهَفِ لأولاد الإماء الحواطب

فجاء الشاعر بحرف الهمزة (أ) في باب الاستغاثة، وكذلك جاء بالمستغاث وهو قوله (لهَفِ) مجروراً بالكسرة دون أن يكون مضافاً الى ياء المتكلم التي توجب له الخفض فقال الفرّاء: "فخفض كما يخفض المنادى إذا أضافهُ المتكلم الى نفسه"(2).
وقد أجاز النحاة أن يكون المستغاث مبنيّاً على الضم في مَحلَ نصب؛ إذا حذفت منه لام الجر وجاءت في آخره الألف كقولنا يا عالماه(3)، وأجاز الفرّاء في المستغاث الذي في آخره لهاء بعد الألف لخفض والرفع على حدٍّ سواء.
واستشهد على هذا بقول بعض بني أسد(4):

ياربِّ ياربّاه إياك أسـلْ
عَفراء يا ربّاهِ من قبل الأجل

وكذلك قول الشاعر(5):
يا مرحباه بحمار ناهِيْه

إذا أتى قرّبته للسَّانية(6)
فقال الفرّاء: "والخفض أكثر في كلام العرب، إلا في قولهم: ياهَناه وياهنناه(7)، فالرفع في هذا أكثر من الخفض؛ لأنه كَثرُ في الكلام فكأنه حرف واحدُ مدعوّ"(8). أي أن العلة في الرفع أن المستغاث يصير كالاسم العلم حين ينادى، بسبب كثرته في الكلام، فمتى كان كذلك كان الرفع اكثر وإن لم يكن كذلك كان الخفض اكثر. وهذا لايختصُّ بضرورةٍ عند الكوفيين، بل هو جارٍ في الكلام بكثرةً، فتثبت الهاء وقفاً ووصلاً وفي الشعر وغيره. ومنع البصريون هذا فلا يجوز عندهم تحريك الهاء مطلقاً لأنها مختصة في حال الوقف فقط فتسقط في درج الكلام(1). وجعل الزمخشري تحريكها لحناً فقال: "وحقُّها أن تكون ساكنةً وتحريكها لحن... لا معرَّج عليه للقياس واستعمال الفصحاء، ومعذرة من قال ذلك أنه أجرى الوصل مجرى الوقف مع تشبيه هاء السكت بهاء الضمير"(2). والى هذا ذهب ابن يعيش أيضاً إلا أنه جعل علة اسكان الهاء علة صرفية لبيان الحروف فقال: "اعلم أنه قد يؤتى بهذه (الهاء) لبيان حروف المدّ واللين. كما يؤتى بها لبيان الحركات ، نحو: (وازيداه)، لئلاّ يزيل الوقف مافيها من المد، ولاتكون هذه الهاء إلا ساكنةً لأنها موضوعة للوقف، والوقف إنما يكون على الساكن وتحريكها لحن وخروج عن كلام العرب"(3)، وحمل تلك الشواهد الشعرية على الضرورة ووصف ماجاء منه في الكلام بأنه رديءٌ لايجوز.(4)
ووافق الاسترابادي الفرّاء فيما ذهب اليه فجعل إثبات الهاء بعد الألف في الوصل والوقف وتحريكها بالكسر أو الضم، لغةً لا ضرورة، فقال: "ويُحِرّكُهَا من يُثبتُها وصلاً بعد الالف، مجرياً للوصل مجرى الوقف، إما بالضمة تشبيها لها بهاء الضمير، أو بالكسرة للساكنين"(5). وأرى أن ماذهب اليه الفرّاء أحق بالاتباع؛ لأن الفرّاء قد شاقه الأعرابَ وسمع منهم واثبت أن ذلك واردُ في كلامهم من غير ضرورة ولا شعر ولولا ذلك لم يقل: "والخفض اكثر من الرفع... لانه كثر في كلامهم".

خفض ياء المتكلم في الاسم المنادى


إذا أضيف الاسم المنادى الى ياء المتكلم، وذكُرتْ معه مثبتةً في الكلام، ففي حركتها وجهان: الأول: اثباتها ساكنةً في الوقف والوصل. والثاني: تحريكها بالفتح(6). 
وقد سمع الفرّاء بعض العرب يحركها بالكسر، ومنه قول الشاعر(1):
قال لها هل لك يا تافِــىِّ
  قالت له ما أنت بالمرضيي

فحرّك الشاعر الياء في قوله (تافِىِّ) بالكسر، وقد تناقض موقف الفرّاء من هذا، فمرةً أنكره ولم يقبله، فقال: "فإن يك ذلك صحيحاً فهو مما يلتقي من الساكنين فيخفض الآخر منهما، وإن كان له أصل في الفتح"(2)؛ لان الاسم المنادى هنا آخره ياء، وهي ساكنة، ثم جاءت ياء المتكلم وهي ساكنة أيضاً فادغمتا معاً، وكسرت ياء المتكلم لاجل ذلك. وقد ردَّ الفرّاء قراءة الأعمش ويحيى بن وثاب وحمزة " وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ"(3) (ابراهيم/22) ووصفهم بالخطأ والوهم، فقال: "وقد خفض الياء من قوله (بِمُصْرِخِيَّ) الأعمشَ ويحيى بن وثّاب جميعاً... ولعلها من وَهْم القُرّاء طبقة يحيى فإنه قلّ من سَلم منهم من الوهم"(4). فشابه الفرّاء البصريين في منهجهم في تخطأة القرّاء وعدم الاعتداد بقراءاتهم لأنها جاءت مخالفة لما وضعوه من قواعد واصول؛ ولذلك ردّوا قراءة الخفض في (بِمُصْرِخِيَّ)(5).
لكنه رجع عما ذهب اليه فأجاز كسر ياء المتكلم؛ لانه واردُ عن العرب في كلامهم واستشهد على كسر الياء بقول الشاعر السابق، ثمَّ عَلَلَّه بقوله: "... ألا ترى أنهم يقولون: لم أره مُذُ اليوم ومُذِ اليوم والرفع في الذالِ هو الوجه ؛ لأنه أصل حركة مُذْ والخفض جائز، فكذلك الياء في مصرخىّ خُفضت ولها أصل في النصب"(6). فأجاز الفرّاء هنا كسر الياء لانه واردٌ في كلامهم، ولاسيما أنه لغة لبعضهم كبني يربوع(7). ولو تأملنا في هذا لوجدنا أن كسر الياء هنا جاء للاتباع، فما قبل الياء مكسور فتبعه حرف مكسور على سبيل المجانسة الصوتية التي يطلب بها التخفيف في النطق لأن الاتباع أخف بكثير من الانتقال مباشرة من الكسر الى الفتح أو العكس والعرب تجنح نحو الخفة في النطق.
الفصل بين المتضايفين

ذهب البصريون الى أنَّ الفصل بين المضاف والمضاف اليه لايجوز؛ لأنَّ المضاف إليه بمنزلة الجزء من المضاف اليه؛ لأنه واقع موقع التنوين منه فكما لايجوز الفصل بين أجزاء الإسم وبين التنوين، كذلك لايجوز الفصل بين المضاف والمضاف اليه(1). وأجازوا الفصل بينهما بالظرف والجار والمجرور في ضرورة الشعر؛ لأنَّ الجار والمجرور يُتسَّع فيهما ما لايتسع في غيرهما(2).

وأجاز الكوفيون الفصل بين المضاف والمضاف اليه بالظرف والجار والمجرور وغيرهما في الشعر(3)، وكذلك أجازوا الفصل بينهما في موارد أخرى(4)، واتفق ، النحاة جميعاً على جواز الفصل بين المضاف والمضاف اليه بالقسم في الشعر وفي اختيار الكلام(5).

ولتوضيح هذه المسائل، رأينا أن نقسّم هذا الموضوع على قسمين :

الأول: الفصل، إذ كان المضاف يجري مجرى الفعل.

الثاني: إذا كان المضاف لايجري مجرى الفعل.

الأول: الفصل بين المضاف والمضاف اليه، إذا كان المضاف يجري مجرى الفعل

أ. الفصل بمعمول المضاف


ومنه عند الفرّاء قول الشاعر(6):

ترى الثور فيها مُدخلَ الظلِّ رأسَه
وسَائره بادٍ الى الشمس أجمعُ

ففصل الشاعر بين المضاف (مُدخل) وبين المضاف اليه (رأسَه) بمعمول المضاف وهو قوله (الظلّ) وكان القياس أن يقول: مُدخل رأسِه الظلَّ؛ لأنَّ الرأَس هو الداخل في الظل، وليس العكس(1). وحينما فصل بينهما، نُصب المضاف اليه على المفعولية؛ لأن معموله الذي فصل بينه وبين المضاف قد حلَّ مكانه وصار (مدخل) مضافاً في الظاهر الى (الظلِّ) فأخذ (الظلِّ) حكم المضاف اليه، فجر وإن لم يكن هو المضاف اليه في الحقيقة، ونُصبِ المضاف اليه الاصلي الذي فصل بينه وبين ما اضيف اليه بمعموله (هو (الظلِّ) فلما فصل بينهما نُصب على المفعولية وكأنه أرجع الى اصله السابق، لأنه مفعول به وحكمه النصب ولكن لمَّا أضيف الى عامله جُرِّ بالاضافة، وحينما زالت الإضافة بينما بالفصل بمعموله، رجع حكم النصب اليه على المفعولية؛ لأنه الأصل فيه.

وجعل بعض النحاة من هذا قول الشاعر(2):

فَزَججْتُها متمكنــــاً
زَجَّ القَلوَصَ أبي مَزَادَهْ(3)
فقد فصل الشاعر بين المضاف وهو (زجَّ)، وبين المضاف اليه (أبي مَزَاده) بمعمول المضاف وهو (قلوص)، وقد أجاز هذا النحاة الكوفيون(4)، إلاّ أن الفرّاء لم يجزه ، فقال: "وهذا مما كان يقوله نَحْويِّو أهل الحجاز، ولم نجد مثله في العربيّة"(5)، وردَّ رواية هذا الشاهد بنصب (القلوص) وجرِّ (أبي مزادة) على الإضافة، وجعلها باطلة، والصواب عنده ان يكون:

زجَّ القَلوصِ أبو مَزادهْ(6)
ولذلك لم يجز الخفض في (رُسُلِه) و(شركائِهم)، ولم يجز النصب أيضاً في (وعدَهُ وأولادَهُم) في قوله تعالى: " فَلاَ تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ " (ابراهيم/ 47)، وقوله تعالى: " وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلاَدِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ " (الانعام/137).

فقال : "وزعم الكسائي أنهم يؤثون النصب إذا حالوا بين الفعل المضاف بصفة فيقولون: هُوَ ضارِبُ في غير شيءٍ أخاه، يتوهَّمُون إذا حالوا بينهما أنّهم نوَّنوا. وليس قول من قال" مُخّلِفَ وَعْدَهُ رُسُله" ولا "زُيِّن لكثيرٍ من المشركين قتْلُ أولادَهم شركائهم"(1) بشيء، وقد فُسَّر ذلك"(2).

وقد سوّغ ابنُ جني رواية الخفض في هذا الشاهد، وهو عنده (دليلُ على قوة إضافة المصدر الى الفاعل عندهم وأنَّه في نفوسهم أقوى من اضافته الى المفعول، ألا تراه ارتكب ههنا ضرورةً، مع تمكنه من ترك ارتكابها ، لا لشيء غير الرغبة في اضافة المصدر الى الفاعل دون المفعول"(3) فقد جعل اضافة المصدر الى فاعله ضرورة في هذا الشاهد على العكس من اضافته الى المفعول فلم تقع في كلام العرب حتى في ضرورة الشعر. وقد وجّه البيت توجيهاً آخر نُقل عنه هو "أنَّه يُقدَّر في الأوّل مضاف اليه وفي الثاني مضاف، والتقدير: زجُّ أبي مزادة القلوصَ قلوص أبي مزادة، على أن يكون قلوص بدلاً من القلوص"(4)، وقد وصف البغدادي هذا التوجيه بأنه ظاهر التعَسُّف(5)، وهو كذلك. وقد وصفه ابن جني في موضع آخر بالقبح أيضاً(6).

وذهب الأعلم الى أن :"مثل هذا لايجوز في شعرٍ ولاغيره ، إنما يجوز في الشعر بالظرف خاصة، لأنه موجود وإن لم يذكر"(7).

ورأى الزمخشري أن : :"الوجه أن يَجَرَّ القلوصَ ويجعل مزادة بعده مجروراً 

بمضاف محذوف ، تقديره: قلوص أبي مزادة"(1). وهذا قريب من توجيه ابن جني المتقدم. وقد عقّب الفخر الرازي على قراءة ابن عامر السابقة بقوله: "أما وجه قراءة ابن عامر فالتقدير : زين لكثير من المشركين قتل شركائهم اولادهم، إلا أنه فصل بين المضاف والمضاف اليه بالمفعول به وهو الأولاد وهو مكروهُ في الشعر كما في قوله: "...زج القلوص أبي مزادة"، وإذا كان مستكرهاً في الشعر فكيف في القرآن الذي هو معجز الفصاحة. فالواو الذي حمل ابنَ عامر على هذه القراءة أنه رأى في بعض المصاحف (شركائهم) مكتوباً بالياء ولو قرأ بجر الأولاد والشركاء لأحل أن الأولاد شركاؤهم في اموالهم لوجد في ذلك مندوحة عن هذا الارتكاب... والسبب في تقديم المفعول هو أنهم يقدمون الأهم والذي هم بشأنه أعني"(2). وهذا ما ذكره الفرّاء أيضاً(3). ومنع ابن عصفور تقديم المفعول على الفاعل، وحمل هذا الشاهد على الضرورة(4). وقد روى البغدادي هذا الشاهد (زج القلوص...) بروايتين وافق فيهما الرواية التي صوّبها الفرّاء، فالأولى هي:

فزجَجبًُّها متمكنــاً
     زجَّ الصعاب أبو مزادة

أما الثاني فهي: زجَّ القلوصِ أبو مزادة(5).

وفضلاً عن هذا فقد طعن بعض الرواة والنحاة في صحة نسبته وروايته، فقال ابن خلف (ت 634هـ): "هذا البيت يروى لبعض المحدثين المُولّدين، قيل هو لبعض المؤنثين ممن لايُحتَّجُّ بشعره"(6)، وقال البغدادي: "وهذا البيت لم يعتمد عليه مقتنو كتاب سيبويه حتى قال السيرافي: لم يثبته أحدُ من أهل الرواية، وهو من زيادت أبي الحسن الأخفش في حواشي كتاب سيبويه، فادخله بعضُ النساخ في بعض النسخ، حتى شرحه الاعلم وابن خلف في جملة أبياته"(1)، وهذا المعنى قد أكّده الزمخشري أيضاً، بقوله: "وما يقع في بعض نسخ الكتاب من قوله "فزججتها بمزجة     زج القلوص ابي نمزادة" فسيبويه بريءُ من عهدته"(2).


فما ذهب اليه الفرّاء والنحاة في جعل هذا الشاهد باطلاً مردوداً؛ لعدم ورود مثالُ عليه في العربية ، كان هو الصواب؛ لأن (زج) مصدرُ لفعل يتعدّى الى المفعول به، فهو يعمل عمل فعله المتعدي: يرفع فاعلاً وينصب مفعولاً ، وتجوز اضافته الى أي واحد منهما كيف يشاء المتكلم ثم يأتي بعد ذلك بالأخر وفي هذا توسعُ كبير لايجعل الشاعر مضطراً في عدم مجيئه باحدهما ضرورةً مع تمكنه منه بغاية اليسر(3). وإذا كان هذا في الشعر فمن الضروري تنزيه القرآن الكريم عن مثل هذا الخلط في التعبير الذي يقع في كلام البشر ولكنه تعالى عن مثل هذا علواً كبيرا.

ب. الفصل بين المضاف والمضاف اليه بالظرف أو الجار والمجرور

وذلك نحو قول الشاعر(4):

ياسارق الليلةَِ أهلَِ الدار

فقد رواه الفرّاء بالنصب والجر في (الليلةَِ)، فعلى رواية النصب، يكون الشاعر قد فصل بين المضاف (سارقَ)، والمضاف اليه (أهلِ الدار) بظرف الزمان (الليلة)، وعلى رواية الخفض في (الليلةِ) ، يكون الشاعر قد أضاف (سارق) الى الليلة، ونصب (أهلَ الدار) على المفعولية. وفسَّر هذا سيبويه بقوله: "هذا باب جرى مجرى الفاعل الذي يتعداه فعله الى مفعولين في اللفظ لا في المعنى وذلك كقولك: يا سارقَ الليلةِ أهل الدار، فتجري الليلة على الفعل في سَعَة الكلام والمعنى إنما هو في الليلة"(5)، وقال أيضاً: "ولايجوز : ياسارقَ الليلةَ اهلِ الدار إلاّ في شعر، كراهية أن يفصلوا بين الجار والمجرور"(6).

فقال الفرّاء: "وليس ذلك حسناً في الفعل ولو كان اسماً لكان الذي قالوا أوجز، كقولك : أنت صاحبُ اليومَ ألف دينار، لأن الصَّاحب إنما يأخذ واحداً ولا يأخذ الشيئين، والفعل قد ينصب الشيئين، ولكن إذا اعترضت صفة بين خافضٍ وما خفض جاز إضافته؛ مثل قولك هذا ضاربُ في الدار أخيه، ولايجوز إلا في الشعر"(1)، ثم استشهد بقول الشاعر(2):

تروّح في عِمَّيَّةٍ وأغاثــه

عَلى الماء قوم بالهراوات هوُجُ

مؤخرِّ عن أنيابه جلدِ رأسه

لهن كأشباه الزِّجاج خُــروَج(3)
ففصل الشاعر بين (مؤخرِّ) وهو المضاف، والمضاف اليه هو (جلد رأسه) بـ الجار والمجرور (عن أنيابه)، ومنه كذلك قول الأخطل(4):

وكرَّار دونَ المحْجرين جَوادِه
     إذا لم يُحَام دون أنثى حليلُها(5)
فقد فصل الشاعر بين المضاف وهو قوله (كرّار) والمضاف اليه (جوادِه) بالظرف (دون المجرين). ومن الفصل بين المضاف والمضاف اليه كذلك، قول الشاعر:

رُبّ ابن عمّ لسُليمى مشمعلّْ
   طبّاَخ ساعات الكرى زاد الكسِلْ(6).

ففصل الشاعر بين المضاف (طباخ) والمضاف اليه (زاد الكسِل)، بالظرف (ساعاتِ الكرى)، ومثل هذا أيضاً قول الشاعر(7):

فِرشْي بخيرٍ لا أكونن ومِدْحتي

كناحت يوم صخرةً بعسيل(8)
وقد رواه الفرّاء ينصب (يوم) وجرّه، فعلى رواية النصب يكون (يوم) طرفاً فاصلاً بين المضاف (ناحت) وبين المضاف اليه (صخرةٍ)، وعلى رواية الجر في (يوم) يكون (يوم) مضافاً لـ(ناحت) ، و(صخرةً) مفعولاً به لاسم الفاعل ناحت.

وقد ضعّف الأعلم الشنتمري من رواية اضافة الظرف مثل (يوم) و(الليلة) الى اسم الفاعل، ونصب مابعده؛ وذلك لأن الظرف لايضاف اليه لتضمنه معنى حرف الجر (في) باطرّاد فإذا أضفت اليه فكأنك تضيف الى الحرف، لذلك قالوا إنه مضاف الى الظرف على التشبيه بالمفعول به جوازاً وأتساعاً، وكثرت تأويلاتهم في ذلك(1).

وأرى ان ماذهب اليه الكوفيون في جواز الفصل بين المضاف والمضاف اليه(2) بالظرف او الجار والمجرور هو الأرجح ، واليه أذهب معهم. ووافقهم فيه ابنُ مالك(3) والأشموني(4) والسيوطي(5)، وذلك لأنه واردُ في كلام العرب شعراً ونثراً(8) ثم أن الاضافة مع اسم الفاعل او المفعول او المصدر، ليست محضةُ فلا تدلَّ على تعريف او تخصيص وإنما هي لفظيّة تفيد التخفيف فقط، وعلى هذا ليس لها من التلازم والتماسك بين المضاف والمضاف اليه ماللاضافة المعنوية، ومايدعم هذا أنّ الفعل لايفعل الاضافة وهذه المشتقات فرع عليه، وللفرع بعض ماللأصل فجاز الفصل على سعة ومن دون شذوذ(6).

ثانياً : الفصل بين المضاف والمضاف اليه، إذا كان المضاف لايجري مجرى الفعل، وينقسم هذا على قسمين:

1. الفصل بالظرف والجار والمجرور(7)، وهذا لم يورد عليه الفرّاء شواهَد شعريّة.

2. الفصل بين المضاف والمضاف اليه، بالمعطوف على المضاف، ومنه عند الفرّاء، قول الأعشى(1):
ولا نقاتل بالعِصِيّ
ولا نرامي بالحجارة

إلاّ بُداهة أو عُلالة
سُابحٍ نَهْدِ الجُـزاره(2)
ففصل بين المضاف (بُراهة) وبين المضاف اليه (سابحٍ) بالمعطوف على المضاف وهو (أو علالة). ورواية سيبويه تختلف عن رواية الفرّاء، وهي(3):

ولا نقاتل بالعِصِيّ
ولا نرامي بالحجـارة

إلاّ علالة أو بـدا
هـة قارحٍ نهدِ الجُزاره

والتقدير فيه عند سيبويه، إلاّ علاله قارحٍ أو بداهته، فحذف الضمير وقدّم البداهة وأضافها الى قارح، وبقيت علالة على حالها قبل البداهة ، للضرورة(4).

وجعل المبرِّد هذا من باب الحذف ، فقال: "أراد: إلاَّ علالة قارحٍ، أو بداهة قارحٍ فحذف الأول لبيان ذلك في الثاني"(5). وجعله كقول جرير(6):

ياتَيْم تُيم عدي لا أبالكم

لايوقعنكم في سوءة عمرُ

فانه أراد: ياتيم عدي ياتيم عدي، فحذف (عدي) الأول لدلالة الثاني عليه(7)، ووافقه في هذا عبد القاهر الجرجاني أيضاً(8).

ووافق السيرافيُّ سيبويه فيما ذهب اليه، فقال: "أو بداهةَ" بقي مفتوحاً على ماكان عليه في حال الإضافة غير منون وهذا لايكون إلاّ في الضرورة وانه ولي (بداهة) اللفظ بـ(قارح) لم يُغيروّه ؛ لأنه قد وليه ماكان يجوز أن يضاف اليه فجعلوا اللفظ على لفظ إضافة البداهة الى القارح"(9).

وفصَّل ابنُ جني مذهب سيبويه في هذا على غيره من غير علةٍ فقال: "ومذهب سيبويه فيه الفصل بين بداهة وقارح وهذا أمثل عندنا من مذهب غيره فيه"(1). وتابعهم في هذا كذلك الاعلم الشنتمري، فجعل الفصل بين (العلالة) و(قارح) ضرورة شعرية؛ والذي سوَّغها هو أن (العلالة والبداهة) يقتضيان الاضافة الى قارح اقتضاءً واحداً فأُنزلتا منزلة اسم واحد مضاف الى القارح كما قالوا (ياتيم تيمَ عدي)، فلما اضطر الشاعر الى الاختصار والتقديم حذف الضمير وقَدّم البداهة فضمها الى العلالة. فلقيت القارح فاضيفت اليه، وقد كانت العلالة مضافة الى القارح قبل تقديم البداهة فبقيت على اضافتها(2).

وتابع ابن عصفور الفرّاء في ماذهب اليه، فجعل هذا من باب حذف المضاف من المضاف (علالةَ) لكن التنوين في المضاف لم يرجع اليه بعد حذف المضاف اليه منه؛ لأنه كالمضاف، أي بقي على حاله من دون تنوين كما لو كان المضاف اليه مذكوراً، وليس كما ذهب المبرد(3)، فقال: "...فإنَّ مذهب أبي العباس المبرّد على غير طريقة الحذف؛ لأنه لايحذف الأول لدلالة الثاني عليه وإنما يحذف الثاني لدلالة الأول عليه، والدليل على فساد مذهبه أنّه لايخلو أن تقدّر إلا عُلالة قارح أو بداهة قارح أو نقدَّر بداهته، فإن قُدّر أو بداهة قارح فلايجوز اعادة الأول بلفظهِ إلا قليلاً، فلم يبق إلا أن نقدر أو بداهتهِ فإذا حذف قارح الأول لم يبق للضمير مايعود عليه وسيبويه رحمه الله يحذف الضمير من بداهة واقحم أو بداهة بين المضاف والمضاف اليه"(4).

وعدَّ العيني أن كلا المذهبين –مذهب الفصل، ومذهب الحذف- هو مخالفة للأصل(5).

وأرى من خلال هذا أن مذهب الفرّاء هو الأيسر من غيره، لأنه جعل العلالة مضافة الى سابح او قارح- على اختلاف الرواية- وجعل (بُدَاهةَ) مضافة أيضاً ولكن المضاف حُذف، وبقيت بداهة مضافة على حالها، كما تضاف (قبل) و(بعَد) واشباههما من غير تنوين ، اشارةً الى أنها مضافة ، والمضاف اليه محذوف ولكنه مرادُ في المعنى بدليل بقاء المضاف على حاله قبل الاضافة، وذلك للضرورة، وهذا ماقصده الفرّاء، بقوله: "ولاتنكرنَّ أن تضيف قبل وبعدَ وأشباههما وإن لم يظهر فقد قال: 

إلا بُدَاهة أو عُلاَلة
سابحٍ نَهْد الجُزَاره"(1)
وهذا ما أكَّدَه الدكتور فاضل السامرائي، أيضاً، فقال: "قد يحذف المضاف اليه ويبقى المضاف على حاله كما لو كان المضاف اليه مذكوراً وأكثر ما يكون ذلك اذا استغنى بالمضاف اليه المذكور عن المحذوف، وذلك نحو: (أخذت كتاب وقلم خالد). وهذا يدلّ على أن الكتاب والقلم هما لخالد بخلاف مالو قلت (أخذت كتاباً وقلم خالد) فيدلُّ على أن القلم لخالد دون الكتاب ونحو هذا كثير"(2).

ومن هذا أيضاً، قول الفرزدق(3):

يامن رأى عارضاً أكفكفه
بين ذَراعيْ وجَبْهةِ الأسدِ

فيمكن أن يقال فيه أنه فصل بين المضاف (ذراعي) وبين المضاف اليه (الاسدِ) بالمعطوف على المضاف (وجبهةِ)، ويمكن أن نجعل (ذراعي) مضافاً الى مضاف اليه محذوف ونقدره (بالاسدِ) وما بعده معطوفُ وهو مضاف و(الأسدِ) المذكور مضاف اليه، وليس من باب الفصل، وهذا هو مذهب الفرّاء الذي اوضحه بقوله: "وسمعت أبا ثرْوان العُكِلْىّ يقول: قطع الله الغداة يد ورجل من قاله. وإنما يجوز هذا في الشيئين يصطحبان؛ مثل اليد والرجل، ومثل قوله: عندي نصفُ أو ربعُ ردهمٍ، وجئتك قبل أو بعدَ العصرِ ولا يجوز في الشيئين يتباعدان، مثل الدار والغلام: فلا تُجيزنّ: اشتريت دارَ أو غلام زيد، ولكن عَبْدَ أَوْ أمهَ زيدٍ، وعينَ أو أُذن، ويداً ورجلَ، وما أشبهه"(4).

فالفرّاء أجاز الفصل بين المضاف والمضاف اليه بالمعطوف على المضاف إذا كان المضاف والمعطوف عليه متصاحبَيْن ومتقاربين كاليد والرجل وقبل أو بعد، وكذلك أجازه النحاة أيضاً، إلا أنهم اختلفوا في التقدير في هذه الشواهد.

قلب الالف ياءً في الاسم المضاف الى ياء المتكلم

الغالب في الاسم المقصور إذا أُضيف الى ياء المتكلم، أن تبقى ألفُهُ على حالها قبل الاضافة وبناء (ياء) المتكلم على الفتح أو السكون ، فيقال: هذه عصاي وتلك رؤاي(1).

وقد جاء في احدى لغات العرب قلب ألف المقصور ياءً، وإدغامها بياء المتكلم فتكونان ياءً واحدةً مشددة، ونَسبَ القرّاء هذه اللغة الى قبيلة هُذيل وبعض بني سليم واستشهد على هذا بقول القاسم بن مَعْن الهذليّ(2):

تركوا هوَىّ وأعنقوا لهواهم
    ففقدتهم ولكل جَنْبٍ مَصْرعُ

فقلبَ الالف في (هوى) الى ياء وادغمها بياء المتكلم، ومنه أيضاً قول الشاعر(3):

يطوِّف بي عكبّ في مَعَـدّ
ويطعُن بالصُمُلَّة في قَفَيَّـا

فإن لم تَثْأروَا لي من عِكبّ
فلا أروينما أبداً صَدَيَّــا(4)
فقلب الألف ياءً من (قفا) و(صدى) وادغمها بياء المتكلم: وقال الفرّاء في قراءة من قرأ :"يا بشراىَ"(5) في قوله تعالى: " يَابُشْرَى هَذَا غُلاَمٌ "(يوسف/19) : (بنصب الياء وهي لغة في بعض قيس. وهُذَيلُ: يا بشْرَىَّ. كل الف أضافها المتكلم الى نفسه جعلتها ياءً مشدَّدة... ومن قرأ (يا بُشْرَىْ)(6) بالسكون فهو كقولك: يابُنىْ لاتفعل ، يكون 
مفرداً في معنى الإضافة. والعرب تقول: يانفسُ اصبري ويانفسِ اصبري وهو يعني نفسه في الوجهين و(يا بُشْرَاىَ) في موضع نصب. ومن قال: يابشرَىَّ فأضاف وغَيَّر الألفِ الى الياء فإنه طلبَ الكسرة التي تلزم ماقبل الياء من المتكلم في كل حال؟ ألا ترى أنك تقول : هذا غلامي فتخفض الميم في كل جهات الإعراب فحطُّوها إذا أضيفت الى المتكلم ولم يحطُّوها عند غير الياء في قولك: هذا غلامك وغلامه؛ لأن (يابُشْرَى) من البشارة والإعراب يتبيّن عند كل مكني إلا عند الياء"(1).

وسمع الفرّاء قول بعض بني سُليم: آتيك بمولَىَّ فإنه أروى منىّ(2). واجاز هذا أبو علي الفارسيّ وعدّه كثيراً جداً في كلام العرب، سواءُ أكانت تلك الألف للتثنية أم لا(3)، وحصَّ ابن عصفور هذا القلب في الالف اذا لم تكن للتثنية عند هذيل(4). ودعا بعض النحاة المحدثين الى ترك هذا القلب وعدم محاكاته وإن كان جائزاً ؛ منعاً لفوضى التعبير(5). ولا أراه كذلك بل أجد فيه تيسراً وتخفيفاً في النطق، لأن الألف مدةُ طويلة وبعدها الياء وهي كسرةُ طويلة فمن الصعب الانتقال مباشرةً من تلك الالف الى الياء، فقلبوا الالف ياء وادغموها بياء المتكلم فيكون سياق الحركة واحداً هو الياء المشدَّدة وهو اخف من الجمع بين الألف والياء.

جر المعرفة بـ (رُبَّ)

ذهب النحاة الى أن حرف الجر (رُبَّ)، لايجر إلا الاسم الظاهر النكرة، فلا يَجرُّ المعرفة(6)، والى هذا ذهب الفرّاء أيضاً، فجعل الاسم المضاف الى المعرفة المجرور بـ(رب) نكرةً وإن كان مضافاً الى المعرفة، وهذا حينما يكون الاسم المجرور بـ(رب) اسم فاعل واستشهد على هذا بقول جرير(7):

يارُبَّ غابِطنا لو كان يأمُلكم
   لاقى مباعدةً منكم وحرمانا(1)
فجرّ الشاعر (غابطنا) وهو اسم فاعل مضاف الى الضمير (نا) بـ(رب)، وهو ههنا نكرةً وإن أضيف الى المعرفة (الضمير)؛ وتعليل هذا عند الفرّاء أن اسم الفاعل إذا أضيف الى المعرفة ؛ فإنه يبقى على حاله النكرة قبل اضافته الى المعرفة كالضمير وهذا الامر في الاضافة فقط دون سواها من طرق التعريف الأخرى. فالإضافة لاتعطيه تعريفاً مطلقاً؛ لانه ليس كسائر الاسماء التي تعرّف بهما؛ ولذلك أجاز في قوله تعالى: "وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِاِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا"(هود/41) النصب على الحال في (مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا) في قراءة من قرأ بضم الميم وكسر الياء والسين فيها؛ لأنهما اسما فاعلٍ نكرة وإن كانا مضافين الى المعرفة، فقال الفرّاء: "وقرأ مجاهد 0مُجْرِيها ومُرسيها" يجعله من صفات الله عز وجلّ، فيكون في مَوْضع خفض في الإعراب لأنه معرفة. ويكون نصباً لأن مثله قد يكون نكرة لحسن الألف واللام فيهما؛ ألا ترى أنك تقول: بسم الله المجريها والمرسيها. فإذا نزعت منه الألف واللام نصبته، ويدلك على نكرته قوله: " هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا" (الاحقاف/24) وقوله: " فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ" (الأحقاف/ 24) فأضافوه الى المعرفة، وجعلوه نعتاً لنكرة"(2). وكذلك الحال في قوله تعالى: " وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ" (ص/52) فقال الفرّاء: "أترابُ مرفوعة لأن (قاصرات) نكرة وإن كانت مضافةً الى المعرفة؛ ألا ترى أن الألف واللام يحسنان فيها كقول الشاعر(3):
من القاصرات الَطرْفِ لودَبَّ مُحوْلِ
   من الذرّ فوق الإتْب منها لأثَّرا(4)
... فإذا حَسُنَتْ الألف واللام في مثل هذا تُمَّ القيتهما فالاسم نكرة"(5)
ولذلك أجاز الفرّاء في نعت اسم الفاعل المضاف الى المعرفة، أن يكون نكرةً كما في الاية السابقة .

وكذلك الحال في المشتقات الأخرى، كصيغ المبالغة، كما في قول الشاعر(1):

وَمنْ يُشوه فـإن وراءه
تِباعةَ صيّاد الرّجال غشُوم(2)
فخفض (غشومِ)؛ لانه نعت لـ(صيَّاد الرجال)، وإن كان نكرة؛ لان منعوته في حكم النكرة وإن كان مضافاً الى المعرفة. وقد أجاز الفرّاء كذلك النصب على الحال في النعت النكرة في مثل هذا الموضع وأشباهه، كما مرَّ في الآيتين السابقتين في قول الفرّاء الأول في الصفحة السابقة(3).

وهذا مذهب سيبويه كذلك، إذ قال: "فرُبَّ لايقع بعدها إلاّ نكرةُ فذلك يدلك على أن (غابطنا) نكرة"(4).

وجعل المبرد هذه الاضافة اضافة شكلية يُراد بها التنوين الذي يدلّ على النكرة، فقال: "ألا ترى أن الإسم المضاف الى معرفة على نيّة التنوين لايكون إلاّ نكرة؛ لأنّ التنوين في النيّة نحو قوله عزَّ وجلَّ : "هذا عارضُ مُمطرنا"، و" هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ"(المائدة/ 95) هو وصف للنكرة وتدخل عليه (رُبَّ) كما تدخل على النكرة"(5).

 والتقدير عنده في قول جرير: ربّ غابطٍ لنا(6). والى هذا ذهب السيرافي أيضاً(7).


وقصر ابن جني هذا على اسم الفاعل إذا قصد به الحال أو الاستقبال فقط، فقال: "... وكذلك اسم الفاعل إذا أُريد به الحال أو الاستقبال فهو وإن أُضيف في اللفظ مفصول في المعنى... وعلى هذا قول جرير: (يارب غاطبنا...) .. ولولا ذلك لم تدخل رب عليه"(8).

وذهب ابن هشام الى أن هذه الاضافة لاتفيد تعريفاُ، بل تفيد التخفيف، واستدَلّ على هذا بما استدلَّ به الفرّاء وهو قبول اسم الفاعل (أل التعريف) مع اضافتهِ كقولنا: "الضاربا زيدٍ، والضاربو زَيْد، فلو كانت الاضافة فيه تفيد التعريف لما جاز دخول (ال التعريف) عليه مع اضافته؛ لان الاسم لايجتمع فيه تعريفان إضافة الى أنّ النكرة لاتوصف بالمعرفة(1).

وزاد ابنُ مالك أن هذه الاضافة تفيد التخفيف والتخصيص أيضاً(2)، ورده ابن هشام فعدَّ ماذهب اليه خطأً؛ لان التخصيص حاصل بالمعمول قبل الإضافة، وإذا لم يكن الوصف بمعنى الحال والاستقبال، فإضافته تكون محضة تفيد التعريف والتخصيص لأنها ليست في تقدير الإنفصال عنه(3).

ومثل قول جرير ، أيضاً، قول الشاعر(4):

ويَارب هاجي مِنْقرٍ يتبغي به
   ليَكْرُم لمّا أعوزته المكارمُ

زيادة حرف الجر (الباء) بعد (هل)
قد تزاد الباء بعد (هل) الأستفهامية كما تأتي في خبر (ما) النافية لتأكيد نفيها، وذلك إذا أُريد بـ(هل) معنى (ما) النافية العاملة عمل ليس، واستشهد الفرّاء على هذا بقول الفرزدق(5): 

يقول إذا اقلَوْلى عليها وأقْردَتْ
     ألاهل أخو عيش لذيذ بدائم(6)
فقال الفرّاء فيه: "فأدخل الباء في (هل) وهي استفهام ، وإنما تدخل الباء في ما الجحد؛ كقولك: ما أنت بقائل، فلمّا كانت النيّة في (هل) يراد بها الجحد أُدخلت لها الباء"(7).

وجعل الأشموني هذه المسألة سائغة في النفي والاستفهام على حدٍ سواء؛ لأنهما متشابهان مع بعضهما في زيادة الباء في خبرها(1).

وتابع ابنُ هشام الفرّاء في أن الاستفهام هنا قُصد به النفي ولذلك دخلت الباء الزائدة في الخبر(2).

وجعل السيوطي زيادة الباء بعد (هل) في الاستفهام قليلة، كزيادتها بعد (أنَّ) و(لكنَّ)(3).

وذهب بعض النحاة الى أن الاستفهام والنفي يشتركان في اكثر الاحكام ومنها زيادة الباء في خبرهما(4).

ودعم الفرّاء ماذهب اليه من أن (هل) قد تأتي بمعنى النفي وليس الإستفهام ، بقول المتنخل الهذلي(5): 

فاذهب فأىَّ فتى في الناس أحرزه
من يومه ظُلَمُ دُعْج ولا جَبَلِ

فـ(أي) هنا ليس معناها الاستفهام وإنما معناها النفي عند الفرّاء، بدليل عطف النفي عليها، فعطف الشاعر (ولاجبل) على (فأي فتى) كأنَّ المعنى ليس يُحرز الفتى من يومه ظلم دعجٍ ولا جبل(6). ومن مجيء اسم الاستفهام بمعنى النفي أيضاً قول الشاعر(7):

فهذي سيوفُ يا صُدَىُّ بن مالك
كثير ولكن أبن بالسيف ضارب

فقد قصد الشاعر بـ(أين) النفي ولم يرد الاستفهام بها، لأنه أراد: ليس بالسيف ضارب. وهذا واردُ عن العرب؛ فقد نقل الفرّاء عن الكسائي قوله: "سمعتُ العرب تقول: أين كنتَ لتنجو مني لأنَّ المعنى: ما كنت لتنجو مني، فأدخل اللام في (أين) لأنَّ معناها جحد"(8).

فلما جاء اسم الاسفهام (ايُّ، اين) بمعنى النفي وليس الاستفهام ، ساغ مجيء حرف الإستفهام بمعنى النفي أيضاً، وهذا ما يرجح قول الفرّاء في مجيء هل بمعنى (ما) النافية. 
(1) كتاب سيبويه (غير المحقق): 1/121.


(2) معاني القرآن للفرّاء: 2/ 408.


(3) الشعر: جمع أشعر وهو الكثير الشعر، ويروى أيضاً (الشعرى رقابا)، ظ: كتاب سيبويه: 1/103، والمقتضب: 4/161، تحصيل عين الذهب: 161.


(4) معاني القرآن للفرّاء: 2/ 408.


(5) ظ: المقتضب: 4/ 161، وشرح ابيات سيبويه للسيرافي: 1/259، وتحصيل عين الذهب: 161، والانصاف: 133-135.


(6) ظ:كتاب سيبويه: 1/103، والمقتضب: 4/161، تحصيل عين الذهب: 161.


(7) معاني القرآن للفرّاء: 2/409.


(8) رواية سيبويه (من حبيبٍ أو أخيِ ثقةٍ     أو عَدُوّ شاحطٍ دارا)، ظ: كتاب سيبويه: 1/124 (غير المحقق).


(1) معاني القرآن للفرّاء: 2/409، وديوانه: 232.


(2) أجب الظهر: أي مقطوع الظهر، وبعير أجب وناقة جباء: إذا قطع سنامهما.


(3) معاني القرآن للفرّاء: 2/408.


(4) السابق: 2/ 408.


(5) كتاب سيبويه (غير المحقق): 1/121.


(6) ظ: السابق: 1/124.


(1) المقتضب: 2/177.


(2) ظ: شرح ابيات سيبويه: 1/28.


(3) ظ: الانصاف: 1/136.


(4) شرح الرضي: 4/ 231.


(5) ظ: الاشباه والنظائر للسيوطي: 6/11، والنحو الوافي: 3/ 295.


(6) ظ: كتاب سيبويه: 2/219، والمقتضب: 4/ 254، وشرح المفصل: 1/130.


(1) معاني القرآن للفرّاء: 2/ 421.


(2) السابق: 2/ 421.


(3) ظ: النحو الوافي: 4/ 81-82.


(4) معاني القرآن للفرّاء: 2/ 422، وظ: خزانة الادب: 3/ 262.


(5) السابق: 2/422، وظ: خزانة الادب: 1/400، وفيه (ناجيه) في مكان (ناهية)


(6) ناهية: اسم امرأة، السانية: الدلو العظيمة وأداتها.


(7) ياهناه: أي يا رجل، وياهتتاه: أي امرأة.


(8) معاني القرآن للفرّاء: 2/ 422.


(1) ظ: شرح الكافية: 1/158، وخزانة الأدب: 7/ 271.


(2) المفصّل: 332-333.


(3) شرح المفصل: 9/ 46.


(4) السابق: 9/ 47.


(5) شرح الكافية: 2/ 409.


(6) ظ: كتاب سيبويه: 2/ 209-210، والمقتضب: 4/ 247، والجمل للزجاجي: 171.


(1) معاني القرآن للفرّاء: 2/76، ونسب للأغلب العجلي، وظ: خزانة الأدب: 2/257.


(2) معاني القرآن للفرّاء: 2/76.


(3) ظ: التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني (444هـ)، والبحر المحيط: 5/ 219، والنشر في القراءات العشر لإبن الجزري (833هـ): 2/ 198.


(4) معاني القرآن للفرّاء: 2/75.


(5) ظ:خزانة الادب:4/327، وأبو زكريا الفرّاء ومذهبه في النحو واللغة للدكتور احمد مكي الانصاري:389.


(6) معاني القرآن للفرّاء: 2/76.


(7) ظ: خزانة الأدب: 4/ 327.


(1) ظ: الانصاف: 2/431، وشرح المفصل: 3/19، وشرح التصريح: 2/57.


(2) ظ: الانصاف: 2/ 427-431.


(3) السابق: 2/ 427-431.


(4) ظ: شرح التصريح: 2/ 57-58.


(5) ظ: الإنصاف: 2/ 435.


(6) معاني القرآن للفرّاء: 2/80.


(1) ظ: كتاب سيبويه: 1/ 92، وتحصيل عين الذهب: 145.


(2) معاني القرآن للفرّاء: 1/ 358، 2، 81،82، ولم يُنسب الى قائله ، ظ: معجم شواهد العربية: 1/99.


(3) زججت الكتيبة: دفعتها، القلوص: الناقة الفتية، ابو مزادة: كنية رجل.


(4) ظ: شرح الأشموني: 3/508، وشرح التصريح: 2/ 57.


(5) معاني القرآن للفرّاء: 1/358، وظ: أبو زكريا الفرّاء ومذهبه في النحو واللغة: 391-392.


(6) معاني القرآن للفرّاء: 2/ 81-82.


(1) هذه قراءة ابن عامر، ظ: الكشاف: 2/54، والبحر المحيط: 4/ 229.


(2) معاني القرآن للفرّاء: 2/81.


(3) الخصائص: 2/ 406.


(4) خزانة الادب: 4/ 417.


(5) السابق: 4/417.


(6) ظ: الخصائص: 2/406.


(7) تحصيل عين الذهب: 140.


(1) خزانة الأدب: 4/417.


(2) التفسير الكبير: 13/ 669.


(3) ظ: معاني القرآن للفرّاء: 1/ 357.


(4) ظ: المقرّب: 256، الضرائر لابن عصفور: 196.


(5) خزانة الأدب: 4/416.


(6) السابق: 4/ 415.


(1) خزانة الادب: 1/ 416.


(2) المفصل: 133.


(3) ظ: هامش الانصاف: 2/ 428.


(4) معاني القرآن للفرّاء: 2/80.


(5) كتاب سيبويه: 1/ 175.


(6) السابق: 1/176.


(1) معاني القرآن للفرّاء: 2/81.


(2) السابق: 2/81.


(3) العمية: الظلالة والكبر، والهراءات العصيّ: هُوْجُ: بسكون الواو: جمع أهوج وهو المتسرع العجل، والزجاج جمع زج وهو الحديدة في أسفل الرمح.


(4) معاني القرآن للفرّاء: 2/81، ديوانه: 2/220.


(5) المحجر: الملجأ الذي غشيه عدوه، يصفه بالشجاعة والاقدام.


(6) معاني القرآن للفرّاء: 2/80، ونسبه سيبويه للشماخ، ظ: الكتاب: 1/177، وهو لجبارين جزء بن أخي الشماخ في ديوان الشماخ: 390 والرواية فيه بنصب (زاد). المشمعل: الجاد في الأمور الخفيف فيما يأخذ فيه والكرى: النوم.


(7) معاني القرآن للفرّاء: 2/80، ولم يُنسب الى قائله، ظ: معجم شواهد العربيّة: 1/312.


(8) راشه: نفعه واصلح حاله والعسيل: مكنسة العطار.


(1) ظ: تحصيل عين الذهب: 140-141، وخزانة الأدب: 3/ 108-109.


(2) ظ: الإنصاف: 2/427 وشرح التصريح: 2/58.


(3) ظ: شرح ابن عقيل: 3/83.


(4) ظ: شرح الأشموني: 3/ 500-509.


(5) ظ: همع الهوامع: 2/52.


(8) ظ: الإنصاف: 2/429، وشرح التصريح: 2/57-58.


(6) ظ: الشاهد الشعري الشاذ: 179.


(7) ظ: كتاب سيبويه: 1/ 178،179، المقتضب: 4/377، الاصول: 2/235،236، شرح المقدمة المحتسبة: 1/419.


(1) معاني القرآن للفرّاء: 2/321، ديوان الاعشى: 209، وروايته : (لسنا نقاتل).


(2) البداهة: أول الجري، العلالة: آخره، النهد: الغليظ، الجزارة: الرأس والقوائم، سميت (جزارة) لأن الجزّار يأخذها اجرةً له.


(3) ظ: كتاب سيبويه: 1/179.


(4) ظ: كتاب سيبويه: 1/179.


(5) المقتضب: 4/ 228.


(6) ديوان جرير: 212.


(7) ظ: المقتضب: 4/227.


(8) ظ: المقتصد: 1/146.


(9) شرح ابيات سيبويه للسيرافي: 1/114.


(1) الخصائص: 2/407.


(2) ظ: تحصيل عين الذهب: 143.


(3) ظ: شرح الجمل لابن عصفور: 2/ 97.


(4) شرح الجمل: 2/97.


(5) ظ: المقاصد النحوية: 3/ 456.


(1) معاني القرآن للفرّاء: 2/321.


(2) معاني النحو: 3/ 140.


(3) معاني القرآن للفرّاء: 2/ 322، وظ: كتاب سيبويه: 1/180، والمقتضب: 4/ 226، ومعاني القرآن واعرابه: 4/177، واعراب القرآن : 3/ 263، وشرح ديوان الفرزدق: 1/215، ومُسب في معجم شواهد العربية: 1/116 الى أرطأة بن سهية. وفي شرح ديوان الفرزدق (أُسَرُّ به) مكان (أكفكفه).


(4) معاني القرآن للفرّاء: 2/322.


(1) ظ: شرح المفصل: 3/ 32-33، وشرح شذور الذهب: 64.


(2) معاني القرآن للفرّاء: 2/ 39، وظ: شرح أشعار الهذليين: 1/107.


(3) معاني القرآن للفرّاء: 2/ 39، ولم يُنسب الى قائله.


(4) عِكَبّ: القصير الضخم، الصملّة: العصا، الصدى العطش.


(5) هذه قراءة أبي عمر ونافع وابن كثير وابن عامر وابي جعفر ويعقوب، ظ: سبعة ابن مجاهد: 347، والنشر في القرآت العشر: 18/105.


(6) هذه قراءة حمزة الكسائي وخلف. ظ:التيسير في القراءات السبع للداني:128،سبعة ابن مجاهد:347، والكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي بن ابي طالب القيسي:2/7، والنشر في القراءات العشر:2/35،36.


(1)  معاني القرآن للفرّاء: 2/ 39-40.


(2) السابق: 2/39.


(3) ظ: سر صناعة الاعراب: 2/ 700-701.


(4) المقرب: 239.


(5) ظ: النحو الوافي: 1/106، 3/ 177.


(6) ظ: شرح الرضي: 4/ 292، ومغني اللبيب: 2/ 220.


(7) معاني القرآن للفرّاء: 2/15، ديوانه : 595.


(1) الغابط: هو الذي يتمنى نعمة غيره من دون تمني ازالتها عنه، ظ: اللسان (غبط) وتاج العروس (غبط).


(2) معاني القرآن للفرّاء: 2/ 14-15.


(3) معاني القرآن للفرّاء: 2/409، ونسب لأمرئ القيس، ظ: اللسان: (قصر) و(حول).


(4) المحول: الذي اتى عليه الحول ، أي عام، الذّر: صغار النمل أو هو من الذرة التي ليس لها وزن، ظ: كتاب العين للخليل (ذر) ولسان العرب (ذرر). الإتب: ثوب قصير تلبسه النساء، ظ: اللسان (أتب) والقاموس المحيط (أتب).


(5) معاني القرآن للفرّاء: 2/409.


(1) معاني القرآن للفرّاء: 2/ 409، ولم يُنسب الى قائله:


(2) صياد الرجال: كناية عن الموت.


(3) معاني القرآن للفرّاء: 2/14.


(4) كتاب سيبويه: 1/ 427.


(5) المقتضب: 3/227.


(6) ظ: المقتضب: 4/150.


(7) ظ: شرح ابيات سيبويه: 1/ 540.


(8) سر صناعة الاعراب: 2/ 457.


(1) مغني اللبيب: 2/ 218.


(2) مغني اللبيب: 2/ 220.


(3) ظ: السابق: 2/220.


(4) معاني القرآن للفرّاء: 2/15، ولم يُنسب الى قائله.


(5) معاني القرآن للفرّاء: 1/ 164، 423، ظ: ديوان الفرزدق: 863.


(6) اقلولى عليها: ارتفع عليها، وأقردت : سكنت.


(7) معاني القرآن للفرّاء: 1/164.


(1) ظ: شرح الأشموني: 1/123.


(2) ظ: مغني اللبيب: 1/ 659.


(3) ظ: الأشباه والنظائر: 3/126.


(4) ظ: أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين للدكتور قيس اسماعيل الأوسي: 373.


(5) معاني القرآن للفرّاء: 1/164، 423، وظ: ديوان الهذليين: 2/35.


(6) معاني القرآن للفرّاء: 1/164.


(7) معاني القرآن للفرّاء: 1/164، ولم يُنسب الى قائله، وظ: أمالي ابن الشجري: 1/267.


(8) معاني القرآن للفرّاء: 1/164.
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